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التمويل التضخمي من منظور إسلامي 
نجلاء عبد المنعم  

ماجستير!اEقتصاد!اBس@مي!واNالية!اBس@مية!

الـتـمـويـل الـتـضـخـمـي أو الـتـمـويـل بـالـعـجـز: هـو وسـيـلـة مـن الـوسـائـل الـتـي تـلـجـأ إلـيـهـا الـدولـة لـسـد عـجـز 
ا/ـوازنـة الـعـامـة لـلـدولـة, أو لـتـحـقـيـق أهـداف اقـتـصـاديـة هـامـة. وهـو أمـر مـسـتـحـدث u äـد لـه دلـيـ)ً 

خاصاً من الكتاب والسنة وا*جماع.  

يـعتبر الـتمويـل التضخـمي مـن أهـم السـياسـات وا=جـراءات الـتي تـنتجها الـدول فـي الـعصر اüـالـي لـتغطية 

الــفجوة بــ{ ا=يــرادات والــنفقات، فــقد جــاءت فــكرة الــلجوء إلــى الــتمويــل التضخــمي نــتيجة لعجــز مــصادر 

الـتمويـل الـعاديـة (ا,ـدخـرات والـفوائـض) سـواء ا=جـباريـة أو ا7خـتياريـة لـتغطية الـفجوة بـ{ ا=نـفاق اüـكومـي 

وا,ـصادر الـتمويـلية وقـد اعـتبر الـتمويـل التضخـمي نـوع مـن أنـوع ا7دخـار ا=جـباري، وهـو يـعتبر وسـيلة سهـلة 

قياسًا بالضرائب والرسوم. 

بـعبارة أخـرى فـإنـه فـي حـا7ت زيـادة حجـم ا7سـتثمارات ا,ـطلوبـة عـن حجـم ا,ـدخـرات فـإن الـدولـة تـلجأ إلـى 

≠ويل موازنتها عن طريق التمويل التضخمي أي زيادة ا=صدار النقدي. 

ونــظرا لهــذه اuهــمية ســيتم عــرض هــذا ا,ــوضــوع بشــيء مــن الــتفصيل وتــوضــيح عــ;قــته بــالســياســة ا,ــالــية 

والـنقديـة وآثـاره عـلى مسـتوى الـنشاط ا7قـتصادي ا,ـصاحـبة لـعملية الـتنمية وتـوضـيح الـتمويـل التضخـمي فـي 

الفكر ا=س;مي. مع توضيح الرأي الشرعي في مثل هذا ا=جراء. 

وفـي ضـوء ذلـك πـكن طـرح الـتمويـل التضخـمي بـاعـتباره أمـرًا تـتطلبه حـاجـة اuمـة. وحـتي يسـتقيم فـ;بـد أن 

يكون متوافقًا مع الشريعة ا=س;مية ومقاصدها.  

ماهية التمويل التضخمي 

مـفهوم الـتمويـل التضخـمي: يـتحقق تـوازن ا,ـوازنـة الـعامـة لـلدولـة عـندمـا تـتعادل نـفقاتـها مـع إيـراداتـها مـع 

اسـتبعاد الـقروض الـداخـلية وا†ـارجـية، وإذا لـم يـتحقق هـذا الـتوزان، فـإن ا,ـوازنـة الـعامـة يـكون بـها عجـز، ويـتم 

≠ــويــل هــذا العجــز بــأكــثر مــن طــريــقة مــنها ا£تــي: ا7قــتراض الــداخــلي، أو ا7قــتراض ا†ــارجــي، أو ا=صــدار 

النقدي. 
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وقــد أُطــلق مــصطلح الــتمويــل التضحــمي نــظرًا 7عــتماده عــلى مــصادر تضخــمية، بــد7ً مــن ا7عــتماد عــلى 

مـدخـرات حـقيقية. وعـادة مـا يـكون الـتمويـل التضخـمي مـقصودًا كـأحـد تـدابـير السـياسـة ا,ـالـية لـتحقيق 

أهـداف اقـتصاديـة محـددة، لـعل مـن أهـمها úـقيق أثـار تـوسـعية فـي ا7قـتصاد، والـتي يـرجـى مـن ورائـها حـث 

ا7قتصاد على النمو، ومقاومة الكساد. 

وقـد انـقسم ا7قـتصاديـون إلـى مـؤيـديـن لـلتمويـل التضخـمي كـوسـيلة لـتمويـل الـتنمية ومـعارضـ{ لـه.سـوف 

نقوم بعرض الرأي{ السابق{ مع تقد≥ مبررات كل فريق. 

۱- الـرأي اRـؤيـد لـلتمويـل التضخـمي: يـعتقد ا,ـؤيـدون بـأنـه وسـيلة مـن الـوسـائـل الـفعالـة الـتي πـكن أن تـلجأ 

إلـيها الـدول الـنامـية لـتمويـل الـتنمية، ويـرى ا,ـؤيـدون أن هـذا اuسـلوب فـي الـبلدان الـنامـية مـحفز لـ;سـتثمار، 

uن التضخـم يـلعب دوراً هـامـًا فـي úـفيز ا,ـنشآت ا†ـاصـة عـلى زيـادة اسـتثماراتـها، كـما يـلعب التضخـم دورًا 

فـي إعـادة تـوزيـع عـناصـر ا7نـتاج بـ{ مـختلف الـقطاعـات، وأن ا£ثـار ا7قـتصاديـة وا7جـتماعـية الـتي قـد تـنشأ 

مـن اسـتخدام أسـلوب الـتمويـل التضخـمي تـعد بسـيطة مـقارنـة بـا,ـزايـا والـفوائـد الـتي قـد تـنشأ مـن عـملية 

التنمية ا,تحققة نتيجة استخدام هذا اuسلوب. 

يــقول فــي هــذا ا=طــار (نــيكو7ي كــالــدور): إن اpــرعــات ا,ــتوســطة مــن التضخــم تــكون ضــروريــة لــلنمو 

ا7قتصادي، فعندما يرى ا,نظمون ارتفاع اuسعار، فيقبلون على ا7ستثمار، وبالتالي زيادة معدل النمو. 

۲- الــرأي اRــعارض لــلتمويــل التضخــمي: يــعارض الــكثير مــن ا7قــتصاديــ{ اuخــذ بــالتضخــم كــوســيلة 

لـلتمويـل، ويـعتقدون بـضرورة ضـمان ا7سـتقرار الـنقدي عـند úـقيق الـتنمية ا7قـتصاديـة، وهـو هـدف كـل 

سـياسـة اقـتصاديـة سـليمة. ويـرى ا,ـعارضـون أن الـتمويـل التضخـمي π 7ـكن أن يـكون مـحفزًا لـ;سـتثمار، 

uنـه مـن الـصعب ضـمان عـدم úـول اuربـاح الـناÄـة عـن التضخـم إلـى مـجا7ت أخـرى كـا,ـضاربـة مـث;ً، فـض; 

عــن عــدم كــفاءة الــدولــة فــي تــوجــيه ا7ســتثمارات بســبب هــيكل اقــتصاديــات الــدول الــنامــية ســيما ضــعف 

أسـواقـها الـنقديـة وا,ـالـية. كـما أن لـلتمويـل التضخـمي أثـارًا سـلبية عـلى الـنواحـي ا7قـتصاديـة وا7جـتماعـية، 

وهـذه ا£ثـار تـعتبر بـاهـظة، إذ يـؤدي إلـى تـخفيض ا7دخـار ا7خـتياري، وانحـراف ا7سـتثمار واخـت;ل الـتوازن 

ا,الي ا†ارجي. 

الـتمويـل التضخـمي وعـNقـته بـالسـياسـة الـنقديـة: السـياسـة الـنقديـة هـي مجـموعـة ا=جـراءات والـترتـيبات 

الــتي تتخــذهــا الــدولــة فــي إدارة الــنقد وا7ئــتمان وتــنظيم الســيولــة الــعامــة لــ;قــتصاد. وتــعتبر أكــثر أنــواع 
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السـياسـات الـتصاقـا بـالـتمويـل وا7سـتثمار، لـتوفـير الـنقد الـ;زم لـتمويـل احـتياجـات الـقطاعـات ا7قـتصاديـة 

اöـتلفة والـتوسـع فـي اuسـواق والـنشاط، وتـعتبر مـن الشـروط اuسـاسـية لـلتنمية ا7قـتصاديـة الـفاعـلة، وفـوائـض 

ا,ـدخـرات اçـلية فـي الـدول الـنامـية غـالـبا 7 تـكفي لـتنفيذ هـذه السـياسـة، مـا يـلجؤهـا إلـى ا7قـتراض ا†ـارجـي 

أو =صدار النقود لتمويل احتياجات قطاعات واسعة من ا7قتصاد. 

ونـظرا uن إصـدار الـنقود تـعتبر أيسـر الـوسـائـل لـتمويـل نـفقات الـدولـة فـإن الـدولـة تـلجأ إلـى السـياسـة الـنقديـة 

عـلى الـرغـم مـن خـطورتـها وآثـارهـا السـلبية، وقـد اتـبعت الـعديـد مـن الـدول هـذه السـياسـة الـنقديـة الـضارة 

والـتي كـان بـإمـكانـها ا7سـتعاضـة عـنها بسـياسـة نـافـعة لـها وuفـراد اuمـة، فـبد7 مـن أن تـصدر كـمية مـن الـنقود 

لـتغطية مشـروعـاتـها πـكن أن تـطرح جـزءا مـن ا,شـروع لـيشارك فـيه الـقطاع ا†ـاص بـدل تـكديـس اuمـوال لـدى 

القطاع ا†اص أو تهريبها †ارج اüدود. 

وإذا كـانـت السـياسـة الـنقديـة ≠ـارس آثـارهـا الـتمويـلية بـطريـق مـباشـر أو غـير مـباشـر؛ فـإن تـأثـيرهـا يـبدو نـاÄـًا عـن 

قـيام اüـكومـات بـتمويـل الـكثير مـن مشـروعـاتـها عـن طـريـق عجـز ا,ـوازنـة وزيـادة ا=صـدار الـنقدي أي أن كـمية 

الـنقود تـلعب دورًا هـامـا فـي تـلك الـناحـية. ولـعل عـ;قـة السـياسـة الـنقديـة بعجـز ا,ـوازنـة يـتمثل فـي عـدم 

قـدرتـها عـلى úـفيز ا7سـتثمارات وتـوظـيفها ,ـصلحة اáـتمع tـا يـؤدي إلـى ظـهور فـجوة بـ{ إيـرادات الـدولـة 

ونفقاتها. 

عـNقـة الـتمويـل التضخـمي بـالسـياسـة اRـالـية: يـعتبر الـتمويـل التضخـمي أحـد أهـم أدوات السـياسـة ا,ـالـية فـي 

هـذا الـعصر؛ حـيث تـلجأ الـدول إلـى إحـداث عجـز فـي مـوازنـتها بهـدف إحـداث آثـار تـوسـعية وبـالـذات فـي 

أوقـات الـركـود وا7نـكماش، وحـال عـدم تـوفـر مـصادر ≠ـويـلية عـلى شـكل ضـرائـب أو فـوائـض لـدي اüـكومـة، 

وعـلى الـرغـم مـن مـعرفـة اüـكومـة مسـبقا ,ـا يـترتـب عـن هـذه السـياسـة مـن آثـار سـلبية عـلى الـنشاط ا7قـتصادي 

وبـالـذات مسـتوى اuسـعار والـقوة الشـرائـية لـلنقود إ7 أنـها تـلجأ لـها لـتحقيق مـعد7ت مـن الـنمو، وللخـروج 

مـن حـالـة الـركـود وا7نـكماش. وقـد أجـمع ا7قـتصاديـون عـلى التحـذيـر مـن الـلجوء إلـى الـتمويـل التضخـمي 

لـتمويـل ا7سـتثمارات عـلى نـطاق واسـع، وأ7 تسـتخدم إ7 فـي حـا7ت الـضرورة الـقصوى وبحـدود ومـعايـير 

ونظم معينة. 

الـتمويـل التضخـمي وعـNقـته بـالسـياسـة الـنقديـة: πـثل عـرض الـنقود تـرجـمة لـلصلة بـ{ اpـهة الـنقديـة 

وأجهـزة الـتمويـل فـي اáـتمع لـذا فـإن إصـدار الـنقود يـجب أن يـكون uسـباب اقـتصاديـة فـعلية، حـتى 7 يـؤدي 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٤٧ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

زيــادة عــرض الــنقود عــن عــرض الســلع وا†ــدمــات اüــقيقية فــي اáــتمع إلــى أضــرار مــتمثلة بــانــخفاض الــقوة 

الشرائية للنقود tا يؤدي إلى úقيق مكاسب للبعض على حساب البعض ا£خر. 

لـذا فـإن عـرض الـنقود يـجب أن يـتم الـتحكم بـه فـقط مـن قـبل الـبنك ا,ـركـزي بـاعـتباره ا,شـرف عـلى إدارة 

الـنقد وتـنظيم اuسـواق ا,ـالـية بـالـدولـة حـتى يـضمن اسـتقرار قـيمة الـنقد واسـتقرار مسـتوى اuسـعار أو يـساهـم 

في توزيع ا,وارد وتخصيصها بصورة جيدة. 

و7 يـقتصر الـتمويـل التضخـمي عـلى إصـدار وطـبع الـنقود، بـل إن فـتح اüـسابـات ا7ئـتمانـية وا7عـتمادات أمـام 

ا,ـنتج{ وأصـحاب اuعـمال بـالشـروط ا,ـ;ئـمة هـي مـن أنـواع الـتمويـل التضخـمي، فـفي غـالـب اuحـيان تـقوم 

الـبنوك بـتزويـد اáـتمع Xـا يـحتاجـه مـن الـنقود عـن طـريـق فـتح اüـسابـات أمـام اüـكومـة والـتي بـدورهـا تـقوم 

بـسحب شـيكات عـليها ومـن ثـم تسـليم هـذه الشـيكات إلـى ا,ـنتج{ وأصـحاب ا,ـشاريـع، ثـم يـلجأ ا,ـنتجون 

إلـى الـبنوك عـارضـ{ عـليها الشـيكات اüـكومـية فتسجـل فـي حـسابـاتـهم فـيتوافـر الـنقد والـودائـع أمـام ا,ـنتج{ 

وا,ـنظم{. وهـذه عـمليات تـرتـكز فـي جـوهـرهـا عـلى زيـادة ا7ئـتمان مـن قـبل الـبنوك لـصالـح اüـكومـة الـتي 

تعيدها بدورها إلى البنوك وهكذا. 

أثـر الـتمويـل التضخـمي عـلى الـنشاط اfقـتصادي: يـعتبر بـعض ا7قـتصاديـ{ أن الـتمويـل بـالعجـز فـي ا,ـوازنـة 

لــه آثــار إيــجابــية عــلى الــنشاط ا7قــتصادي تــتمثل فــي زيــادة الــطاقــة ا=نــتاجــية وحجــم ا=نــتاج والــعمالــة 

والــدخــول، وفــي انــخفاض أو ثــبات فــي اuســعار مــع úــقيق ëــو اقــتصادي مــقبول ويــعتبر أن هــذه الســياســة 

مـقبولـة فـي الـفكر ا,ـالـي ا=سـ;مـي وأنـه هـو أول مـن وضـع الـلبنة اuولـى لهـذه الـنظريـة. إ7 أن الـبعض يـعتبر أن 

اسـتخدام هـذه السـياسـة أمـر غـير مـرغـوب فـيه فـي أوقـات الـتوسـع والتضخـم uنـها تـزيـد مـن حـدة التضخـم 

وتضعف القوة الشرائية للنقود، و7 يجب استخدامها إ7 في أوقات الركود وا7نكماش فقط. 

التمويل التضخمي في الفكر اRالي اíسNمي 

الـتمويـل التضخـمي سـياسـة لـها صـلة بـالـنواحـي ا,ـالـية والـنقديـة، لـذا سـيتم تـوضـيح وتـقو≥ هـذا ا=جـراء مـن 

جهت{: نقدية ومالية. 

أوf- ا}ــهة الــنقديــة: يــعتبر التضخــم مــعوقــا لــقيام الــنقود بــوظــائــفها، بــاuخــص اعــتبارهــا مــقياس لــلقيمة 

ومخـزنًـا لـلثروة، فـالتضخـم يـؤدي إلـى عـدم ثـبات واسـتقرار قـيمة الـنقود، وبـالـتالـي يـؤدي إلـى اخـت;ل هـذه 
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الـوظـائـف، وقـد حـرصـت الشـريـعة ا=سـ;مـية عـلى úـقيق الـثبات وا7سـتقرار فـي قـيمة الـنقود لـتؤدي وظـائـفها 

عـلى خـير وجـه tـا يـعنى úـقيق الـعدل بـالـوفـاء بـالـكيل وا,ـيزان والقسـط الـذي دعـت الشـريـعة إلـيه فـي الـعديـد 

من ا£يات منها: 

وأوفوا الVيل والميزان بالقسط (اuنعام: ۱٥۲) •
وأوفوا الVيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيا|م (اuعراف: ۸٥) •
وأوفوا الVيل إذا كلZ وزنوا بالقسطاس المستقG (ا=سراء: ۳٥). •

فـالـعدل والـوفـاء لـيس فـي السـلع ا,ـكيلة وا,ـوزونـة فـقط، بـل πـتد إلـى كـل مـا يـتبادلـه الـناس، وقـد كـانـت الـنقود 

الـذهـبية والـفضية فـي حـد ذاتـها سـلعة يـتبادلـها الـناس وزنًـا فـي الـعصر الـنبوي الـذي نـزلـت فـيه ا£يـات. وقـد 

نهـى رسـول اÑ عـن كسـر سـكة ا,سـلم{ اpـاريـة بـينهم إ7 مـن بـأس، ذكـر صـالـح بـن حـفص عـن أبـي بـن كـعب 

في قوله تعالى على لسان قوم شعيب عليه الس;م: (أو أن نفعل في أموالنا ما Éشاء). 

وقـدπـا ووفـقًا لـنظام ا,ـسكوكـات الـذهـبية والـفضية كـانـت عـملية الـغش تـتم بـإصـدار الـدولـة لهـذه ا,ـسكوكـات 

غـير ا†ـالـصة أي مخـلوطـة Xـعادن أخـرى أقـل قـيمة، وكـان يحـدث هـذا عـندمـا تـكون الـدولـة بـحاجـة إلـى مـزيـد 

مـن الـنقود دون أن يـتوفـر لـها الـذهـب والـفضة ا,ـطلوبـان. وهـذه صـورة مـشابـهة إلـى حـد كـبير؛ عـملية ا=صـدار 

النقدي التي تتم ا£ن حيث تقوم الدولة بإصدار أوراق نقدية لتغطية الفجوة ب{ نفقاتها وإيراداتها. 

وقـد أشـار الـغزالـي إلـى أنـه مـن الـظلم والـتعدي عـلى حـدود اÑ اخـت;ف قـيمة الـنقود وذلـك بـتبايـنها فـي اpـودة 

والـرداءة،وأن شـكر اÑ تـعالـى عـلى نـعمته يـقتضي اüـرص عـلى ثـبات وسـاطـة الـتبادل ومـقياس قـيمة اuشـياء، 

ومخالفة ذلك تعدٍ üدود اÑ تعالى. 

لـذا فـإن عـرض الـنقود فـي اáـتمع يـجب أن 7يـتم إu 7سـباب اقـتصاديـة. أي مـقابـل إنـتاج سـلع وخـدمـات، 

وأن 7 يـتم إ7 مـن قـبل الـبنك ا,ـركـزي لـلدولـة، كـما أن خـلق الـودائـع مـن قـبل الـبنوك الـتجاريـة يـجب أن يـكون 

محكومًا بسياسة الدولة النقدية وفي اüدود التي تسمح بها ظروف الدولة ا7قتصادية. 

وقـد اعـتبر الـبعض أن الـدولـة إذا قـامـت بـإصـدار كـمية مـن الـنقود دون غـطاء وبـدون أن يـقابـل ذلـك زيـادة فـي 

ا=نـتاج أو زيـادة فـي الـطلب عـلى كـمية الـنقود لسـد حـاجـة الـناس فـي الـتداول؛ هـو بـخس وتـطفيف، وإن كـان 

الفاعل ولي أمر ا,سلم{ ,ا في ذلك من إضرار با,سلم{ وأكل أموالهم بينهم بالباطل. 
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ثـانـيا: ا}ـهة اRـالـية: أشـرنـا إلـى أن الـدولـة تـلجأ إلـى هـذه السـياسـة مـن الـزاويـة ا,ـالـية لـتغطية الـفجوة بـ{ 

ا=نـفاق الـعام وا=يـرادات ا,ـتحصلة، ونـظرًا 7تـصافـها بـالـسهولـة واليسـر فـي إجـراءات فـرضـها قـياسـا بـالـضرائـب 

والـرسـوم وأمـ; فـي إحـداث مـعد7ت مـن الـنمو والـتوسـع وبـالـذات فـي حـا7ت ا7نـكماش وعـليه فـإن الـدول 

تلجأ إلى عملية موازنة بواسطة هذه السياسة. 

وفـي إطـار ا7قـتصاد ا=سـ;مـي خـاصـة عـندمـا يـطبق تـطبيقا فـعا7 فـي مـختلف جـوانـبه 7 يـوجـد حـاجـة مـلحة 

ل;لتجاء إلى هذه اuداة وذلك ل•سباب ا£تية: 

أن ا7ستثمارات مخططة ضمن إطار من اuولويات. •

أن اüـاجـات اüـقيقة فـي اáـتمع تـخضع لـقاعـدة الـترتـيب واuولـويـات بـحيث تـبدأ بـإشـباع الـضروري مـنها •

ثم توجيهه إلى حاجات تليها في اuهمية. 

قـيام ا7سـته;ك وا=نـفاق فـي اáـتمع ا=سـ;مـي عـلى قـاعـدة الـرشـد والـبعد عـن الـتبذيـر وا7سـراف لـه دور •

في تخفيف جزء كبير من النفقات. 

الـدور الـذي يـلعبه الـقطاع ا†ـاص فـي تـوفـير اüـاجـات اuسـاسـية لـلمجتمع، فـالـعبء 7 يـقع عـلى الـدولـة •

لوحدها بل يتكامل دور الدولة والقطاع ا†اص في úمل هذه ا,سؤولية. 

تعبئة شاملة ,وارد وطاقات اáتمع خاصة في ظل úر≥ ا7كتناز وتكدس الثروة. •

بدائل التمويل التضخمي في الفكر اíسNمي 

πكن تقسيم ا,وارد ا,الية العامة في النظام ا=س;مي بحسب أولوية اللجوء إليها إلى: 

۱- موارد أصلية: أهمها الزكاة، وإيرادات الدولة من tتلكاتها وا,لكيات العامة، وا=يرادات التطوعية. 

۲- مـوارد إضـافـية: أهـمها الـتوظـيفات، وا7سـتفادة مـن أسـالـيب الـتمويـل ا=سـ;مـية كـا,ـشاركـات وا,ـرابـحات 

وا,ضاربات. 

۳- موارد استثنائية: أهمها اللجوء إلى الدين العام اçلي، وكذا التمويل ا†ارجي. 

وفـي مـجال الـبحث عـن بـدائـل πـكن بـواسـطتها اüـصول عـلى أمـوال إضـافـية، فـإنـه πـكن الـلجوء إلـى ا,ـصادر 

ا=ضافية ثم اللجوء إلى ا,صادر ا7ستثنائية. 

بدائل التمويل التضخمي: 

تشجيع ا,دخرات التعاقدية في إطار الشريعة ا=س;مية. -

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٥٠ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

ترشيد النفقات اpارية في ا,وازنة لتحقيق فائض في ا,وازنة اpارية. -

تعجيل الزكاة؛ باüصول على الزكاة من ا,مول{ مقدمًا عن سنوات قادمة. -

إمـكانـية الـبيع الـكلي أو اpـزئـي pـانـب مـن tـتلكات الـدولـة إلـى مـواطـنيها، عـن طـريـق طـرح أسـهم بـقيمة -

كل أو بعض رأس مال tتلكات معينة واستخدام اüصيلة في تدبير التمويل ال;زم. 

πـكن لـلدولـة فـي الـنظام ا=سـ;مـي أن تـعمل عـلى تـكويـن احـتياطـي يـتم ≠ـويـله مـن فـوائـض مـيزانـيات -

سابقة ومن التوظيف على اuغنياء، وتستخدم ا7حتياطي في ≠ويل عجز ا,وازنة العامة. 

إمكانية حل مشكلة التمويل من خ;ل التكامل ب{ الدول. -

≠ويل بعض مشروعات ا,رافق العامة عن طريق ا,رابحات. -

ا7ستثمار با,شاركة وا,شاركة ا,نتهية بالتمليك من خ;ل صكوك تطرح في اuسواق اçلية والعا,ية. -

ا7ستثمار با=جارة وا=جارة ا,نتهية بالتمليك من خ;ل صكوك تطرح في اuسواق اçلية والعا,ية. -
ا,راجع 

عبد الرحمن تاج، السياسة الشرعية والفقه ا=س;مي، ملحق مجلة اuزهر، ۱۹۸۸. •
محمد عبد اüليم عمر، ا,وارد ا,الية في ا=س;م، مركز صالح كامل، ۱۹۸۷. •
نبيل الروبي، التضخم في ا7قتصاديات ا,تخلفة، دراسة تطبيقية ل;قتصاد ا,صري، ۱۹۷۷. •
Öاح عبد العظيم أبو الفتوح، السياسة النقدية في ا7قتصاد ا=س;مي، ۱۹۹۳. •
عبد اüميد عبد ا,طلب، السياسات ا7قتصادية –úليل جزئي وكلي-. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، ۱۹۹۹. •
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